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نسان سة الفلسطينية للدفاع عن حقوق الإ المؤسّ–قانون 

 والبيئة

 
 نسانالمرآز الفلسطيني لحقوق الإ

 
 سرائيلانوني لحقوق الأقلية العربية في إعدالة، المرآز الق

 
 

 إسرائيل في العليا المحكمة إلى وقانون عدالة قدّمها التماسات

 2002 أیّار –نيسان 

 عنان آوفي المتّحدة للأمم العام الأمين إلى الإنسان لحقوق الفلسطيني والمرآز ونقان عدالة، من مقدّم

 2002 أیّار 29
 

 مقدّمة
 

 7 بتاریخ A/RES/ES-10/10 الذي رفعته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها رقم  الطلببعد ملاحظة
 ،داث الأخيرة في جنين ومدن فلسطينية أخرى فيه من الأمين العام تقدیم تقریر حول الأح، طالبة2002ًأیّار 

تشكّل هذه الوثيقة . مستخدمًا آافة المصادر والمعلومات المتاحة، نقدّم، بوافر الاحترام، التقریر التالي لعنایتكم
 -ثلاث منظّمات حقوق إنسان فلسطينيّة لجزءًا من تقریر مشترك تم تقدیمه إلى الأمين العام من قبل ائتلاف 

 المؤسسة الفلسطينية للدفاع عن –، قانون )"عدالة"(سرائيل إمرآز القانوني لحقوق الأقلية العربية في عدالة، ال
وتجري المنظّمات الثلاث، في الوقت . نسانلإ، والمرآز الفلسطيني لحقوق ا")قانون ("نسان والبيئةحقوق الإ

 .لمحتلّةالراهن، تحقيقًا في معظم الأحداث الأخيرة في المناطق الفلسطينية ا
 

وهناك . 2002یوجز هذا التقریر خمس قضایا قدّمها عدالة وقانون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في نيسان وأیار 
. منظمات حقوق إنسان إسرائيلية انضمّت إلى اثنين من الالتماسات آملتمسٍ مشارك، وهي مذآورة في آل قضية

سان ضد فلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة التي اقترفها جميع هذه الالتماسات تواجه انتهاآات حقوق الإن
وخلال الاجتياحات اليومية المستمرّة التي ینفّذها في داخل " عملية السور الواقي" خلال ،الجيش الإسرائيلي
ل یمكن توفير نسخ عن الالتماسات الخمسة، ردود الدولة، وقرارات المحكمة العليا بالأص . المناطق المحتلة

نودّ، أیضًا، أن نلفت انتباه الأمين العام إلى أربع قضایا إضافية . العبري وبترجمة للإنجليزیة، عند طلب ذلك
سرائيليّة تنفيذ  الفلسطينيين وبسياسة الحكومة الإأخرى ذات صلة بالأحداث الأخيرة، تشمل قضایا تتعلق بالمعتقلين

 أمام المحكمة لا تزال عالقة حاليًايص موجز لهذه القضایا، التي وتُختتم الوثيقة بتلخ.  دون محاآمة منالإعدامات
 . العليا

 
إنّ القضایا التسع التي یتمّ تناولها في هذا التقریر المُوجز هي جزء من نمط انتهاآات حقوق الإنسان الفظّة، التي 

إنّ اعلان . ناطق المحتلةآانت ولا تزال تُقترف على أیدي الجيش الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين على امتداد الم
لا یُبرّر هذه المُمارسات؛ وبكونها القوّة المحتلة، فإنّ إسرائيل ملزمة بحمایة " الحرب على الإرهاب"الدولة 

إنّ الأدلّة المقدّمة في هذا التقریر تدعّم الحاجة في تحقيق مستقلّ دوليّ، للتحقيق بشكل آامل . السكّان الفلسطينيين
 .   وتلك المُتواصلة في المناطق المحتلةفي الأحداث الأخيرة

 
 ملاحظات عامة

 
 :في ما یتعلّق بالالتماسات

 
أربعة من الالتماسات الخمسة التي قدّمها عدالة وقانون، تمّ جلبها أمام المحكمة العليا خلال الهجمات  •

 .اطق المحتلّة التي شنّها الجيش الإسرائيلي على مدنٍ وبلداتٍ فلسطينيّة في المنالشدیدةالعسكریة 
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ترتكز قاعدة الحقائق في الالتماسات إلى إفادات شهود عيان من مصدر أوّل، وإلى تغطية الأحداث في  •
 .الإعلام، وإلى تقاریر لمنظمات حقوق إنسان محليّة ودوليّة

: طالبت الالتماسات المحكمة العليا بمعاینة عمليّات الجيش قضائيًا طبقًا لقانون الأساس الإسرائيلي •
، قرارات حكم المحكمة العليا التي تشكّل سابقة، القانون الدولي، )1992(رامة الإنسان وحرّیته آ

معاهدة جنيف ) ("1949(وخصوصًا، معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنيين في وقت الحرب 
 ").الرابعة

 
 :في ما یتعلّق بالدولة

 
سرائيلي، ردودًا خطّية فوریّة على آلّ واحد من الالتماسات قدّمت النيابة العامة، باسم الدولة والجيش الإ •

 .المُقدّمة
لم تنفِ النيابة العامة الحقائق المرآزیة التي عرضها الملتمسون؛ واعترفت، في معظم الحالات،  •

 .بالحقائق، دون أن تقدّم أيّ تعليق أو تفنّد أصغر التفاصيل
مة أنّه ليس بمقدور المحكمة العليا التدخّل في قضایا آان الادّعاء الأساسي الذي طرحته النيابة العا •

 .متعلقة بالجيش، خصوصًا في وقت القتال المتواصل
صرّحت النيابة العامة، في جميع القضایا، بأنّ الجيش الإسرائيلي یواجه صعوبات جدیة خلال عملياته  •

 .بفعل المقاومة الفلسطينية
ولم تكن هذه البيانات . نات حقائق باسم الجيش الإسرائيليعرضت النيابة العامة، في جميع القضایا، بيا •

 .مدعّمة بإفادات لمسؤولين عسكریين
 

 :في ما یتعلّق بالمحكمة العليا
 

أو تحدید جلسة استماع طارئة، /في آلّ قضيّة، وردًّا على طلب الملتمسين استصدار أمر احترازيّ و •
لكن، قامت المحكمة بردّ آافة الالتماسات التي . عقدت المحكمة جلسات استماع فوریة في الالتماسات

 .قُدّمت إليها
أصدرت المحكمة العليا قرارات خطيّة، في جميع القضایا، في اليوم نفسه الذي عقدت فيه جلسات  •

. آانت جميع القرارات قصيرة جدًا، من صفحة إلى ثلاث صفحات فقط. استماع بخصوص الالتماسات
 من الادّعاءات القانونيّة التي أوردها الملتمسون، آما لم تقدّم المحكمة أيّ لم تتعاطَ المحكمة بعمق مع أيّ

 .تسویغ قانوني أو أيّ تحليل قانوني في قراراتها
في الوقت . في معظم القضایا، قبلت المحكمة العليا الحقائق الأساسية آما طُرحت من قبل الملتمسين •

لقد . ت الحقائق التي عرضتها النيابة العامة باسم الجيشنفسه، لم تفحص المحكمة العليا ولم تواجه بيانا
 .قبلت المحكمة مزاعم الجيش بأنّه قام بكلّ الجهود المُمكنة لحمایة السكّان المدنيين الفلسطينيين

 
 الالتماسات

 
 منع العلاج الطبي عن مرضى وجرحى، منع إمكانية وصول الطاقم الطبّي والحق في دفن الموتى .1
 

إنّ الجيش الاسرائيلي، من خلال رفض منح تصاریح للطواقم الطبية بدخول المدن : مسينإدعاءات الملت
بفعل حظر التجول، الحصارات . الفلسطينية، یمنع توفير العلاج الطبي وإخلاء المرضى، الجرحى والموتى

 إن ممارسات .والقتال المتواصل، لم تتمكن العائلات من دفن أمواتها، وفُرض إجراء الدفن في قبور جماعية
: الجيش تنتهك حقّ الجرحى بسلامة الجسد، وتنتهك آرامة الميّت، آما ینص قانون الأساس الإسرائيلي

إنّ رفض الجيش السّماح للعائلات بدفن أمواتها، بسرعة وبطریقة تحفظ آرامتهم، . آرامة الإنسان وحرّیته
 15 هذه الممارسات تشكّل خرقًا واضحًا للبندین إنّ. یفتقر إلى النسبية، وهو عمل انتقامي تعسّفي لا مبرّر له

 من معاهدة لاهاي الرابعة بشأن احترام قوانين وأصول الحرب 43 من معاهدة جنيف الرابعة والبند 17و 
 إسرائيل ملزمة بالدعوة إلى وقف وبكونها القوّة المحتلّة، فإنّ"). معاهدة لاهاي الرابعة("على الأرض 

 . وبدفن الموتى بشكل محترم،ح بإخلاء الجرحى والموتى إلى المستشفياتإطلاق نار مؤقّت للسما
    

 :الشهادات
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وأصيب بشكل بالغ نتيجة لعمليّات الجيش البادان السيد بدیع رایق سوافطة هو من سكّان قریة  •
 .وقد منع الجيش الطاقم الطبّي من الوصول إلى منزله وإخلائه إلى المستشفى. الإسرائيلي

.  في باحة مستشفى رام االله الحكومي فلسطينيًا في قبر جماعي28ّ دفن ، تم2002ّ من نيسان في الأوّل •
خذ المستشفى هذه الخطوة بعد أن امتلأت غرفة حفظ جثامين الموتى، وبعد منع الجيش إجراء وقد اتّ

 .الدفن في المقبرة المجاورة للمستشفى
 عامًا، في منزلهما في بيت 36مًا، وابنها إبراهيم،  عا62دة سمية عابده،  قُتلت السي2002ّ نيسان 2في  •

ولمّا آانت المدینة خاضعة لحظر التجوّل ولسيطرة الجيش، فلم یتمّ . لحم جرّاء قصف مدفعيّ إسرائيليّ
السّماح بنقل جثمانيهما إلى المستشفى إلا بعد مرور یومين على وفاتهما، حين ظهرت صورهما في 

 .الإعلام
 

الجيش یخوض معارك صعبة، مكثّفة ومتواصلة، وليس بمقدوره توفير إعانة فعّالة وناجعة آما إنّ : ردّ الدولة
الجيش یقوم بكل ما في وسعه للسماح بتوفير العلاج الطبي للجرحى، ولإخلاء الجرحى . یطالب الملتمسون

يات لتهریب ولإخفاء لقد استخدم فلسطينيون سيارات إسعاف ومستشف. والموتى، طبقًا للقانون الإنساني الدولي
 . إرهابيين، ووسائل قتال وإرهاب، ونقل وسائل قتال

 
إنّ قوّاتنا المحاربة ملزمة بتطبيق القواعد الإنسانية المتعلقة بمعالجة الجرحى في : "قرار المحكمة العليا

 الدفاع إن الاستخدام غير الشرعيّ لسيّارات الإسعاف والمستشفيات یلزم جيش. المستشفيات، وجثث القتلى
وفي الحقيقة، . الإسرائيلي بالعمل لمنع أعمال آهذه، لكن هذا في حدّ ذاته لا یجيز انتهاآا جارفًا للقواعد الإنسانية

المحكمة أضافت أن الجيش الإسرائيلي مُلزم، على أساس قانوني، أخلاقي ". هذا هو أیضًا موقف الدولة المعلن
ضحة، من شأنها أن تمنع، على أوسع نطاق ممكن، أيّ أعمالٍ ونفعي، بأن یعرض على آلّ جندي تعليمات وا

 .الالتماس رُفض. تتنافى مع المساعدة الإنسانية، حتى ولو في أقسى الحالات
  

 . نتيجة للالتماس، تمّ إخلاء السيّد سوافطة وتوفير علاج طبّي له:ملاحظة
 

ون ضدّ ضابط قوات الجيش في الضفة ، بدیع رایق سوافطة وقان2941/02 إلتماس للمحكمة العليا :المرجع
 -نسان أطباء لحقوق الإ، 2936/02؛ وألحق بقرار من قبل المحكمة بالالتماس 2002 نيسان 7قُدّم في (الغربية 

 ).2002 نيسان 8ضابط قوّات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ صدر القرار في  سرائيل ضدإ
 
 هدم بيوت في مخيّم اللاجئين جنين. 2
 
یقوم الجيش بهدم بيوت في مخيّم اللاجئين جنين مستخدمًا البلدوزرات، القصف المدفعي من : دّعاءات المُلتمسينا

لقد تقاعس الجيش عن إعطاء سكان المخيم الفلسطينيين . الدبابات، والصواریخ التي تطلقها مروحيات عسكریة
.  أو أيّ وقت للفرار من مساآنهم، قبل تنفيذ الهدمأيّ إنذار مسبق، وعن منحِهم الحقّ في الاستماع إلى أقوالهم،

وآانت نتيجة هذه الممارسات وقوع خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين الفلسطينيين، الذین دُفن بعضهم 
إنّ الواجب الذي یقع على عاتق الجيش هو احترام حقوق سكان المخيم في الحياة، العيش . تحت أنقاض منازلهم

 و 33، 32، 27، 3آرامة الإنسان وحرّیته؛ البنود : رامة الإنسانية طبقًا لقانون الأساس الإسرائيلياللائق والك
 معاهدات جنيف  من إضافة البروتوآول الأول إلى 85 و 75، 51، 11 من معاهدة جنيف الرابعة؛ والبنود 147

وأملاك في المخيم، بموجب البنود یُحظر على الجيش تدمير بنى تحتية مدنية "). البروتوآول الأول) ("1977(
 . من البروتوآول الأول52 من معاهدة جنيف الرابعة؛ والبند 53 و 33، 32، 27، 3

 
 :الشهادات

 
، من مخيم جنين، أن بلدوزرات آانت تهدم، بشكل منهجي، بيوتًا .د. ، أفاد السيد أ2002 نيسان 8في  •

 .سة ومستشفيان إلى قصف شدیدوتعرضت بيوت، مدر. لتمكين الدبابات من دخول المخيم
، من مخيم جنين، أنه تم هدم بيوت في حارة الدمج على رؤوس .،أفاد السيد ن2002 نيسان 8في  •

العدید من السكان علقوا تحت الأنقاض، ولم یكن في الإمكان إنقاذهم، لأن الجيش آان یمنع . السكان
 . دخول طواقم الإنقاذ إلى المخيّم

 
يّة لا تلائم للمعاینة القضائيّة؛ العلاجات التي یطالب بها الملتمسون عمومية جدًا ومن هذه القض: ردّ الدولة

هدم البنية التحتية الإرهابية "إن عمليات الجيش آانت موجهة لـ. المستحيل توفيرها في حين یتواصل القتال
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 آانا منظمين آمنطقة عسكریة اآتشفوا أن المدینة والمخيم"حين دخل الجيش المخيم، . في مخيم جنين" الفلسطينية
آان هناك قتال من بيت إلى بيت، . إن البيوت في المخيم متراصّة جدًا". مغلقة، ومستعدین للدفاع عن أنفسهما

لغرض تقليص المخاطر على المقاتلين، آانت هناك حاجة في . "وفي العدید من الحالات، آانت البيوت مفخّخة
وقد مُنح السكان . وت أطلق الجيش تحذیرات للسكان بواسطة مكبرات صوتقبل هدم البي". استخدام البلدوزرات

بعض السكان غادروا بيوتهم بعد أن آانت البلدوزرات بدأت . ما بين ساعة وساعة ونصف لمغادرة بيوتهم
الجيش یقوم بكل ما في وسعه لتقليل الضرر اللاحق بالسكان المدنيين في المخيم، ضمن ظروف من . بهدمها
من معاهدة لاهاي الرابعة یسمح للجيش بتدمير أملاك خاصة، إذا آان هذا التدمير ) 7 (23البند .  الشدید جدًاالقتال

 ". ضروریًا لاستكمال غایات عسكریة
  

یبذل آل جهد لتفادي إیذاء الأبریاء، وقرّرت أن " قبلت ادّعاءات الدولة بأنّ المدّعى عليه : قرار المحكمة العليا
إعطاء الحقّ في "وخلصت إلى أنه في هذه الظروف فإنّ ". واعد القانون الدولي المتعارف عليهاالمحكمة تعي ق

ات المقاتلة ه وجّه وسيوجّه القوّ أنّ...عى عليه على المدّ واجبفرض... في الاستماع ليس عمليًاوالحق الادّعاء 
 .الالتماس رُفض". لأبریاء ما هو مطلوب لغرض تفادي إمكانية التسبب بأذى غير ضروري للقيام بكلّ

 
لقد أقرّت الدولة أنّه في بعض الحالات بدأت بلدوزرات الجيش بهدم بيوت، حتى قبل أن یغادرها سكّانها : ملاحظة

 ".الفلسطينيون
 

، عدالة وقانون ضد ضابط قوّات الجيش الإسرائيلي في الضفّة الغربية 2977/02 التماس للمحكمة العليا :المرجع
 ).2002 نيسان 9؛ صدر القرار في 2002نيسان  8قدّم في (
 
 استهداف السكان المدنيين في الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي. 3
 

لقد هاجم الجيش العدید من الأهداف المدنيّة على امتداد الضفة الغربية، بما في ذلك البيوت، : ادّعاءات الملتمسين
 والمساجد، آما ثبت من خلال التقاریر الإعلامية، شهود العيان، المدارس، الطرقات، المستشفيات، الكنائس،

لم . إنّ الهجوم على المدنيين غير قابل للتبریر ویفتقر إلى النسبية، وقد تم تنفيذه بواسطة قوة مفرطة. والجيش نفسه
یًا للقصف المدفعي ویطلب الملتمسون وقفًا فور. تؤخذ بعين الاعتبار أیة وسائل بدیلة من شأنها التسبّب بضرر أقل

من البروتوآول الأول، الذي ) 4(51إن ممارسات الجيش تنتهك البند . والجوي على المدنيين والأهداف المدنية
من البروتوآول الأول، الذي یحظر الهجوم على ) 3(52یحظر الهجمات العشوائية ضد أهداف مدنية، والبند 
آذلك، فإن .  یجري استخدام تلك الأهداف لغایات عسكریةأهداف مدنية حين یكون هناك شكّ بشأن ما إذا آان

 من تلك الوثيقة، وفي 147عمليات الجيش تشكّل خروقات فظّة لمعاهدة جنيف الرابعة، آما هو محدّد في البند 
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي یعرّف الخروفات الفظة لمعاهدة جنيف آجرائم 8البند 
 .حرب

 
 :الشهادات

 
، قالت السيدة رائدة أبو علي لوآالة الصحافة الفرنسية أنها آانت مع 2002 نيسان 8في  •

لى انهياره إى زوجها وشقيقها في مخيم اللاجئين جنين حين ضرب صاروخ منزلهم وأدّ
 .عليهم

 100 نحوأنها آانت مع ب من مخيم اللاجئين جنين ،.ـ، صرحت السيدة ه2002 نيسان 8في  •
آانوا . لقد دمّر القصف المدفعي بيوتهم.  بمن فيهم أطفال ورضّع، داخل أحد البيوتشخص،

إلى شرب مياه ر  الأطفال الصغاوقد اضطرّ. كهرباء طيلة أیامالماء والطعام یفتقرون إلى ال
 .شدة العطشمن  المجاري

ت أن دباباب، من سكان مخيم اللاجئين جنين، .أ.، صرحت السيدة هـ2002 نيسان 8في  •
. وقد اشتعلت النيران في بعض البيوت. ومروحيات قصفت بيوتًا في حي أبو زینة في المخيم

نحن " مدینة جنين، رافعين رایات بيضاء وهم یصرخون باتجاه من السكان 100وفرّ نحو 
 !". مدنيون، نحن مدنيون
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دور المحكمة تقدیم علاجات فعالة بشأن  ممكنة وليس بمقر غي، في خضمّ القتال،المعاینة القضائيّةإن  :ردّ الدولة
 الجيش یقوم بكل ما یمكن لقد أصيب مدنيون وهناك بيوت هُدمت، لكن. لعملياتي العسكريأساليب النشاط ا

. ن یحاربون من أماآن یتواجد فيها مدنيونيلتقليص الأذى اللاحق بالمدنيين، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك إرهابي
.  السكان لم یتجاوبوا مع التحذیرر للسكان المدنيين، یأمرهم بمغادرة منطقة القتال، لكنّصدار تحذیر مبكإلقد تم 

إلى العدید ى لى بيت، ما أدّإ من ذلك حارب من بيت لقد امتنع الجيش عن استخدام آامل قوة النيران لدیه، وبدلاً
 .سرائيليينالإجنود ال بين صاباتمن الإ

 
 سرائيل،إ جمعية حقوق المواطن في محامية أمامنا وافق المحامي دان یكير، في الجلس" :قرار المحكمة العليا

إلى لكن، نوّه المحامي یكير . بينهممن ن آرهائن بأیدي المقاتلين كان المدنيين في مخيم جنين محتجزو أن السعلى
 لأجل منع قتل – باقتراحها طبعًا  هو ليس مخولاً– وسائل نسبية أن جيش الدفاع الإسرائيلي ملزم باختيار

ح من رد جوهر الأمر، یجب رد الالتماس، لأنه یتض.. إن حجة الدولة مقبولة علينا. مواطنين وتدمير أملاآهم
حتى أنه ... تقليص، المساس بالمدنيينل بجهود لمنع، أو للأسف فقط سرائيلي یقوم فعلاًالدولة أن جيش الدفاع الإ

 القيام بنشاط الجيش من خلال الحفاظ على حياة جنودنا، في ظروف قتال في نطاق هذه الجهود، سقط جنود، ویتمّ
 1..."صعبة

 
 آهذه  أفعالاًد بأنّسرائيلي آان یهاجم أهدافًا مدنية، لكنها لم تحدّ الجيش الإأنّبعليا لت المحكمة القد أقرّ: ملاحظة

 .سرائيلي أو القانون الدوليانت غير قانونية بحسب القانون الإآ
 

يل وعدالة ضد ضابط قوات الجيش سرائإ المواطن في ق قانون، جمعية حقو،3022/02  التماس:المرجع
 نيسان 9قُدّم في ( ورئيس هيئة أرآان الجيش، شاؤول موفاز یتانإسرائيلي في الضفة الغربية، یتسحاق الإ

 ).2002 نيسان 10؛ صدر القرار في 2002
 

نسانية بدخول مخيم إمات ور مجهولة ورفض السماح لمنظّفلسطينيين جماعيًا وفي قبل ط المخطّالدفن. 4
 اللاجئين جنين

 
ا في ضواحي مخيم اللاجئين علامية، یتبيّن أن الجيش آان یجمع جثثًإلى تقاریر إاستنادًا :  الملتمسينإدعاءات

صليب الأحمر، لقد رفض الجيش السماح للجنة الدولية لل. جنين بنيّة دفنها في قبور جماعية، مجهولة، أو مرقّمة
إن رفض الجيش . دخول المخيم لفترة تزید عن تسعة أیامإنسانية أخرى بالهلال الأحمر الفلسطيني، أو أیة وآالة 

توفين وعائلاتهم،  ینتهك حقوق الم، وفقًا للأعراف الدینية، بشكل سریع ومحترم،السماح للعائلات بدفن أمواتها
 هذه إنّ.  تعسّفي وغير نسبيّ هذا عمل انتقاميّإنّ. تهسان وحریّنآرامة الإ: سرائيليبموجب قانون الأساس الإ
 من معاهدة لاهاي 43 من معاهدة جنيف الرابعة والبند 17 و 15ل انتهاآًا فظًا للبندین السياسات والأعمال تشكّ

جل تفادي  أعمال الجيش تخرق التزامات سابقة قدّمت أمام المحكمة لأإنّ.  من جرائم حرب أو أشكالاً،الرابعة
 یحقر الجيش مسيطرًا على مخيم جنين، فهوآون فإن نساني الدولي، وبالتالي، الانتهاآات الفظة للقانون الإ

 .المحكمة
 

  :الشهادات
أفاد شهود عيان بأنّ الجيش الإسرائيلي آان ینقل جثثًا من مخيم اللاجئين جنين ویجمّعها في موضع یقع  •

 . في ضواحي المخيّم
 الجيش ینوي دفن جثامين مقاتلين سرائيلية أنّالإ" هآرتس"نشرت صحيفة ، 2002 نيسان 12في  •

لى مستشفى إرسال جثامين المدنيين الفلسطينيين إ فلسطينيين في مقبرة في وادي الأردن، في حين سيتمّ
 .جنين

لاء ة الجيش، التي أجهضت، لإخ حول خطّ"یدیعوت أحرونوت" صحيفة نشرت، 2002 نيسان 14في  •
ا لنقل م آان سيتم استخدامهوشاهد المراسل شاحنتي تبرید. ثامين فلسطينيين في قبور جماعيةودفن ج
  .الجثث

 

                                                 
لقد تقدّم المحامي یكير . إن تصریح المحامي دان یكير، آما أشارت إليه المحكمة العليا، هو غير صحيح ولا تعبّر عن موقف الملتمسين 1

ومطالبة  وصيف المحكمة لتصریحه، وتوضيح موقف الملتمسين في هذا الموضوعإثر ذلك إلى المحكمة العليا بطلب الاعتراض على ت
 .المحكمة العليا رفضت الطلب. المحكمة بتعدیل القرار
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الجيش بعمليات للعثور على بعد إحكام السيطرة على المخيم، باشر : رد الدولة على طلب الملتمسين استصدار أمر
وصرح . لى موقع في ضواحي المخيمإتُنقل ثم  تشخيص الجثث بواسطة طواقم طبية آان یتمّ. لائهاجثث وإخ

أن یعرض ط الجيش لقد خطّ. أنه من المنوي الاتصال بالصليب الأحمر الدولي لترتيب دفن سریع للجثثبالجيش 
أما في حال عدم دفن الجثث فورًا .  دفنها بشكل فوريذا ما آان سيتمّإعلى الفلسطينيين النقل المتواصل للجثث، 

لن یميّز الجيش بين . سرائيليينعلى أمن الجنود الإأنها ستشكل تهدیدًا بل التصریح فكان الجيش سيدفنها، من خلا
ولن یُسمح . خطورة إصابة المدنيين، فإن الجيش وحده سوف یقوم بإجلائهاوبسبب . جثث مدنيين وجثث مقاتلين

 .خةنسانية بدخول المخيم لأن العدید من الجثث آانت مفخّإلأیة وآالة 
 

لاء ودفن جثث ، وأمر الجيش بوقف إخ2002 نيسان 12تم إصدار أمر احترازي في : لعلياقرار المحكمة ا
، بعد موافقة الدولة على تمكين 2002 نيسان 14الالتماسات في لقد ردّت . الفلسطينيين في مخيم اللاجئين جنين

ومرافقته ومساعدته في إن الجيش ملزم بتمكين دخول الصليب الأحمر . لى المخيمإدخول الصليب الأحمر الدولي 
یُسمح للهلال الأحمر . العثور على جثث المقاتلين والمدنيين الفلسطينيين الذین قتلوا في مخيم اللاجئين جنين
یقوم الجيش، بمرافقة . الفلسطيني بالمشارآة هو الآخر في النشاطات، بموجب اعتبارات الضباط العسكریين

نساني  تصویر وغيرها، بموجب القانون الإتوثيق الجثث بتجهيزاتالصليب الأحمر والهلال الأحمر، بتشخيص و
ویتم القيام بهذا . شراك ممثلين محليين في عملية التشخيص، وفقًا لاعتبارات الضباط العسكریينإ یتمّ. الدولي

 ما لى العائلات بأسرعإفي اللحظة التي یتم فيها العثور على الجثث وتشخيصها، یجب تسليمها . بأسرع ما یمكن
وإذا امتنعت السلطات الفلسطينية عن . یمكن من أجل التمكن من دفنها بشكل محترم وبموجب الأعراف الدینية

 . بالدفن الفوريوفقًا لها، ،مكانيات یقوم الجيشإ فحص يتمّفسفوري بشكل دفن الجثث 
 

 الصليب ني الملتمسين أن، أبلغ الهلال الأحمر الفلسطي2002 نيسان 15 في :طلب لتطبيق قرار المحكمة العليا
لاء جثث الفلسطينيين من مخيم جنين، بسبب تقييدات الجيش لحرآة موظفيه، النقص الأحمر الدولي قرر وقف إخ

 مثل هذا الدمار الواسع،  لحق بها انتشال جثث من أماآنفي التجهيزات الملائمة وفي أفراد مدربين على
 ،وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني. للة، ألغام وذخائر لم تنفجر وجود جثث متحبوالمخاطر الصحية والأمنية بسب

في اليوم نفسه، طالب عدالة وقانون . لى أنه لم تكن هناك طواقم طبية عسكریة، آما سبق أن ادعى الجيشإ ،أیضًا
 في ت المحكمة هذا الطلبلقد ردّ. المحكمة بأن تأمر الجيش بتسویة هذه المظالم بخصوص نقل الجثث من المخيم

  .   ، متبنية موقف الدولة بأن الطلب لم یكن ضروریًا2002 نيسان 16
 

 لقد. نساني الدوليتوثيق وإخلاء الجثث، وفقًا للقانون الإیلقي قرار المحكمة مسؤولية على الجيش بشأن : ملاحظة
وتشير . ذات صلةجراء اتصال فوري مع منظمة فلسطينية إدون من  لاء الجثثاعترفت الدولة بأن الجيش بدأ بإخ

 من دفن جثث مقاتلين فلسطينيين في قبور جماعية ومجهولةلما آان خطط سرائيلي لربّإلى أن الجيش الإالدلائل 
 أن أآّداستصدار أمر بوعلى الرغم من أن رد الدولة على مطلب الملتمسين . غير القيام بالتوثيق الضروري

جثث الفلسطينيين، فلم تُبذل أیة جهود للاتصال  لترتيب نقل نيالجيش آان ینوي الاتصال بالهلال الأحمر الفلسطي
في نهایة المطاف، تم إجهاض خطة . لتماستم تقدیم الان أ، بعد 2002 نيسان 15بتلك المنظمة حتى تاریخ 

بهذه الطریقة، تمكن الجيش من التملّص من مسؤوليته . 2002 نيسان 18الجيش، مع انسحابه من مخيم جنين في 
 .يةالقانون

 
 12قُدم في (ة سرائيلي في الضفة الغربيات الجيش الإ، عدالة وقانون ضد ضابط قو3116/02ّ التماس: المرجع
، محمد برآة، عضو آنيست، ضد وزیر الأمن، بن 3114/02 قرار المحكمة في التماسب ؛ تم إرفاقه2002نيسان 

ست، ضد رئيس الحكومة أریئيل شارون ، أحمد طيبي، عضو آني3115/02 اليعيزر بنيامين وآخرین، والتماس
 ).2002 نيسان 14وآخرین؛ صدر القرار في 

 
 سرائيليل الجيش الإاستخدام مواطنين فلسطينيين آدروع بشریة من قب. 5

 
عدالة، جمعية حقوق  –سرائيلية إإن الملتمسين، سبع منظمات غير حكومية فلسطينية و:  الملتمسينعاءاتادّ

سرائيلي لحقوق الانسان في المناطق مرآز المعلومات الإ: من أجل حقوق الإنسان، بتسيلمقانون، أطباء المواطن، 
 طلبوا –مرآز الدفاع عن الفرد : سرائيل، وهموآيدإ التعذیب في ، اللجنة الشعبية ضد")بتسيلم ("المحتلة

ئن وغایات عسكریة سرائيلي بوقف استخدام مدنيين فلسطينيين آدروع بشریة، رهایلزم الجيش الإاستصدار أمر 
نسان محلية ودولية، بينها هيومان رایتس ووتش وأمنستي، أدلة موثقة بشكل  لقد عرضت منظمات حقوق إ.أخرى

 أو جرائم الحرب، وتنتهك ،ل انتهاآًا لمعاهدة جنيف الرابعةإن أعمال الجيش تشكّ. واسع على تلك الممارسات
 و 46، 45تنتهك أعمال الجيش البنود آذلك، .  نحو خاصّ، على147 و 51، 34، 33، 32، 31، 28، 27البنود 
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بكونه القوة المحتلة، فإنه من واجب الجيش إرساء حقوق و.  معاهدة لاهاي الرابعة، على نحو خاصّ من50
 . بموجب معاهدة جنيف الرابعة،"أشخاص محميين"السكان الفلسطينيين المدنيين آـ

 
 :شهاداتال

 بعد ،2:00 و 1:00 ، بين الساعة2002 آانون الأول 29 في ، أرطاسسرائيلي قریةاقتحم الجيش الإ •
 عامًا، وشقيقه حمدي، من منزلهما واحتجزوهما 37حمد الياس عایش، أأخذ الجنود . منتصف الليل

 حين فشل أحمد في القيام. حضار شقيقه عمربإلى المنزل وإوطالب الجيش أحمد بالعودة . ينتينآره
لى المنزل وجلب عمر، إثم أجبروا حمدي عایش على الذهاب . ر على فخذهبذلك، أطلق الجنود النا

 .ما لم یُذعنطلاق النار عليه إذا إدین بمهدّ
، إلى بيت مخيم اللاجئين جنينفي  ،سرائيليونإ، دخل جنود 2002 نيسان 4 في 4:00عند الساعة  •

الجنود على السير أمامهم في یومين، أجبره على مدى و.  عامًا، وهو معلم مدرسة42بو سریّة، فيصل أ
رسال إلقد أُجبر السيد أبو سریة على قرع أبواب ودخول بيوت حتى قبل . حين آانوا یتنقلون في المخيم

 .فقط حين آانت الكلاب تخرج، آان الجنود یدخلون. راتليها لشمشمة وجود متفجّإآلاب الجنود 
 عامًا، آدرعين 14 عامًا، وابنه، 43، سرائيليون آمال طوالبةإ، استخدم جنود 2002 نيسان 6في  •

ه على الوقوف  ثلاث ساعات، أجبر الجنود الوالد وابنوعلى مدى. یين في مخيم اللاجئين جنينبشر
لقد استخدم الجنود أآتاف .  في حين تبادلوا تراشق الرصاص مع مقاتلين فلسطينيينأمامهم على الشرفة،

 .السيد طوالبة وابنه لإسناد بنادقهم
 
ا في ضوء المعلومات الواردة في الالتماس، أصدر الجيش أمرً: الدولة على طلب استصدار أمر احترازيّ ردّ

كار أو إندون الاعتراف من  استخدام مدنيين آدروع بشریة أو أخذهم رهائن، ية القوات الميدانیحظر على آافة
يوت فلسطينيين آخرین خلال عمليات وأوضح الجيش أن استخدام مدنيين لدخول ب .أنه قام بمثل تلك الممارسات

وینوي الجيش المباشرة . ، في حال آان الضابط یعتقد بوجود خطر یتهدد جسد المدنيّعسكریة محظور أیضًا
 ن الجيش، لا داعيبموجب الأوامر الصادرة ع. بتحقيق داخلي شامل بخصوص القضية المطروحة في الالتماس

 .صدار أمر احترازي فوريّلإ
 

صدار أمر احترازي بادعاء أن الأمر المعلن الصادر عن إ رفضت المحكمة العليا ):قضية عالقة(عليا المحكمة ال
 أمرت 2002 أیار 21في جلسة استماع بتاریخ . مر آافأالجيش بوقف استخدام المدنيين آدروع بشریة، هو 
آل ما یتعلق محظور في إیضاح مسألة ما هو متاح وما هو المحكمة الجيش بتقدیم نسخة خطية عن الأوامر و

 القاعدة بتحدید ، أیضًا،أمرت المحكمة الجيشو. بتلقي مساعدة من مدنيين فلسطينيين خلال العمليات العسكریة
 . یومًا30م خلال  یجب أن یقدّ على الالتماسالدولةرد . القانونية لنظمه

 
 .یة لقد اعترف الجيش ضمنيًا باستخدام مدنيين فلسطينيين آدروع بشر:ملاحظة

 
سرائيلي في الضفة یتسحاق إیتان، ضابط قوات الجيش الإ، عدالة وآخرون ضد 3799/02 التماس: المرجع

 ).؛ القضية عالقة2002 أیار 5قُدم في (الغربية وآخرین 
 

 قضایا أخرى عالقة
 
 یتيح ،2002 نيسان 5سرائيلي في  هذا الأمر، الذي أصدره الجيش الإ.1500 العسكري رقم الأمرقانونية  .1

إن الملتمسين، ثلاثة معتقلين فلسطينيين في معسكر .  یومًا18اعتقال فلسطينيين وعزلهم عن العالم الخارجي لمدة 
عدالة، أطباء من أجل حقوق  جمعية حقوق المواطن، قانون، - نسانإالاعتقال عوفر وسبع منظمات حقوق 

 على 1500 یطالبون بإلغاء الأمر العسكري – نسان وهموآيدسيلم، المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بتالإ
جراء قضائي عادل، بما في ذلك المعاینة القضائية العاجلة لأحكام وفي إة الحق في الحریة ه ینتهك بفظاظأساس أنّ

 جمعية بواسطةتم أعداد هذا الالتماس وتقدیمه . الاعتقال، الحق في الاستماع والحق في تلقي استشارة قضائية
 : 2002 أیار 6ي بتاریخ بموجب رد الدولة الخطّ. نحقوق المواط

 
 7,000 يمجمل عدد الفلسطينيين المعتقلين منذ بدایة عملية السور الواق

 5,600 مجمل عدد الفلسطينيين الذین تم تسریحهم من الاعتقال
 1,500 مجمل عدد الفلسطينيين المعتقلين حاليًا

 990 دارييد الاعتقال الإمجمل عدد الفلسطينيين المحتجزین حاليًا ق
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سرائيلي في المناطق يش الإیجب التشدید على أن عدد الفلسطينيين المعتقلين یرتفع یوميًا مع تواصل عمليات الج
 .المحتلة

 
سرائيلي في الضفة الغربية ات الجيش الإسحاق مرعب ضد ضابط قوّإیاد محمود إ، 3239/02 التماس: المرجع

 ).ة عالقة القضيّ؛2002 نيسان 16م في قُدّ(
 
نظمات  إن الملتمسين، سبع .نسانية وظروف اعتقال الفلسطينيين في معسكر الاعتقال عوفرالمعاملة غير الإ .2

 هموآيد، عدالة، جمعية حقوق المواطن، بتسيلم، قانون، الضمير –سرائيلية إنسان فلسطينية وإحقوق 
 للمعتقلين قبل نسانيةدنى من معایير المعاملة الإحد الأسرائيلي بالحفاظ على ال یطالبون الجيش الإ-والحق
لمعتقلون في عوفر أنهم یتعرضون لعصب اقد أفاد ف.  وأیضًا في المعتقل نفسه،لى معسكر الاعتقالإنقلهم 
 وحرمانهم من الطعام أغراضهم الشخصيةمصادرة ل في وضعيات مؤلمة، للضرب والإذلال،  للتقييدالعيون،

بموجب .  هموآيدإعداد وتقدیم هذا الالتماس بواسطة لقد تمّ. ة وخدمات الصحة العامةوالماء والعنایة الطبي
  2002:2ار  أی22ّ  الاعتقال عوفر فيمها ضابط معسكرالمعطيات التي قدّ

 
 883 عدد المعتقلين في معسكر الاعتقال عوفر

 589 داریونإمعتقلون 
 125 )ةجنائيال اتجراءالإبوشر ب(معتقلون بانتظار محاآمة 

 66 1500معتقلون محتجزون بموجب القرار العسكري 
 

 استيعاب المزید من المعتقلين مع توقع في معسكر عوفر، التسهيلاتلى أنه تم توسيع إ ، أیضًا،لقد نوّه الضابط
 . الفلسطينيين

 
قُدم في (سرائيلي في الضفة الغربية  وآخرون ضد ضابط قوات الجيش الإ هموآيد،3278/02 التماس: المرجع

 ).؛ القضية عالقة2002 نيسان 18
 
 المحكمة بإصدار ،نسان وقانونمسان، المرآز الفلسطيني لحقوق الإ طالب الملت: دون محاآمةمنالإعدامات  .3

دون محاآمة من  الإعداماتسرائيلي بوقف لأمن، ورئيس هيئة أرآان الجيش الإأمر لرئيس الحكومة، وزیر ا
 53-21يل سرائإ اغتالت 2000ح الملتمسون أنه منذ ایلول وصرّ.  خارج القانونخراج سياسة الاغتيالاتبإو

وقتلت في ، )53، بينما تتحدث المصادر الفلسطينية عن 21سرائيلية الرسمية تتحدث عن التقاریر الإ(فلسطينيًا 
ة غير ن هذه السياسد حاجج الملتمسون بأوق.  بمن فيهم أربعة أطفال، عابر سبيل من الأبریاء20الوقت نفسه نحو 

 قودنسانية، ومن شأنها أن تدولي والمبادئ الأساسية للقيم الإسرائيلي والعة السافرة تتناقض مع القانون الإالمشرو
ح  خطيّ بخصوص الالتماس، یوضّ أمرت المحكمة الدولة بتقدیم رد2002ّ نيسان 18في . لى جرائم حربإ
   .طارهإلي في سرائيار القانوني الذي یعمل الضابط الإطالإ
 

 24م في قُدّ(سرائيل وآخرین  المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان وقانون ضد حكومة إ769/02 التماس: المرجع
 ).؛ القضية عالقة2002آانون الثاني 

 
 یطالب التماس تمهيديّ ").آتسيعوت ("3نصار أالمعاملة غير الإنسانية وظروف اعتقال فلسطينيين في معتقل  .4
 500نسانية التي یواجهها ما یزید عن  بتحدید الظروف غير الإ2002نيسان  29 فيلى النيابة العامة إالة مه عدقدّ

لقد تم نقل المعتقلين الفلسطينيين . 3نصار أداري، في  هم رهن الاعتقال الإ300معتقل فلسطيني، بينهم نحو 
ي  مكتظ بشدة ویعاني من ترد3ّن أنصار إ. سرائيل، من الضفة الغربية الواقع جنوب إ3أنصار المحتجزین في 

  الطعام والماء النقي، الثياب والأغطية، العلاج الطبي،فالمعتقلون یعانون من نقص في. لظروف الصحيةا
بأبناء لتقاء الامكانية ، من إ أیضًا،ویُحرم المعتقلون. الحمامات والمراحيض اللائقة، والخدمات الأساسية الأخرى

 من عدالة، هموآيد وجمعية حقوق المواطن مع المعتقلين عدة مرات في نيسان  محامونلقد التقى. عائلاتهم
 أبلغت النيابة العامة عدالة أنها 2002 أیار 26في .  مباشرة3نصار أ، وآانوا شاهدین على الظروف في 2002

 التعذیب في  ضدلشعبيةمت اللجنة اقدّ. [سرائيلي بغية تقدیم رد على الالتماس التمهيديفي انتظار رد الجيش الإ
 ].2002ا تمهيدیا حول هذه القضية في نيسان سرائيل، أیضًا، التماسًإ

 
 

                                                 
  . معتقلاً فلسطينيًّا في معسكر عوفر، هي غير محدّدة113 بموجب هذه الأرقام، فإن مكانة 2 
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 ملحق
 2002 حزیران 28إعداد عدالة، 

 
الالتماسات التي تقدّم بها عدالة وقانون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، : "تحدیثات على التقریر الذي یحمل عنوان

، الذي قدّمه عدالة، قانون، والمرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى الأمين العام للأمم "2002 أیّار –نيسان 
 .2002 أیّار 29ي عنان، في المتّحدة آوف

 
 مقدّمة

 
إنّ النسخ عن الالتماسات الخمسة، ردود الدولة، وقرارات المحكمة العليا التي تمّ تناولها في التقریر، بالأصل 

 .org.hadala.www: العبري وبالترجمة الإنجليزیة الخاصة بها، مُتوفّرة الآن على موقع عدالة
  

 7-2 الصفحتان –الالتماسات 
 
 منع العلاج الطبّي عن مرضى وجرحى، منع إمكانيّة وصول الطاقم الطبّي والحقّ في دفن الموتى . 1
 

 7قُدّم في  (بدیع رایق سوافطة وقانون ضدّ ضابط قوّات الجيش في الضفّة الغربية، 2941/02  التماس:المرجع
ضابط قوات  سرائيل ضدّ إ-نسانلإاء لحقوق اأطبّ، 2936/02محكمة بالتماس  المن ؛ وألحق بقرار2002نيسان 

 ).2002 نيسان 8؛ صدر القرار في الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
 

عبر هذه . ، جدّد الجيش الاسرائيلي اجتياحاته العسكریة الضخمة في الضفة الغربية2002 حزیران 21منذ 
فرض إغلاقات مُحكمة وحظر للتجوّل على السكّان الفلسطينيين في داخل مدن الاجتياحات الأخيرة، التي تشمل 

الضفة الغربية الرئيسيّة وما حولها، جدّد الجيش هجماته على سيّارات الإسعاف والطواقم الطبيّة، وعرقل تقدیم 
ار حكم المحكمة إنّ هذا الممارسات تتناقض بفظاظة مع التزامات سابقة من قبل الجيش ومع قر. الخدمات الطبية

 .العليا في القضية المُشار إليها أعلاه
 

اجتياحات إسرائيل الأخيرة للضفة الغربية تجدّد : استهداف الرعایة الطبيّة"،"أطبّاء لحقوق الإنسان:"یُنظر
هذا التقریر المؤلف . il.rgo.phr.www: ، متوفر في2002 حزیران 24، "الهجمات على سيارات الإسعاف

 .من خمس صفحات یقدّم قضایا نموذجيّة من قلقيلية، نابلس، جنين، بيت لحم وطولكرم
 

 7-8قضایا أخرى عالقة، الصفحتان 
 
 صفحة، بخصوص 32 وفقًا لردّ الدولة الخطّيّ الثاني المُمتدّ على .1500قانونية القرار العسكري رقم . 1

 حزیران 4 في 1500، مدّد الجيش الإسرائيلي الأمر العسكريّ 2002 حزیران 11الالتماس، والمؤرّخ یوم 
، الذي 1505ومع إعادة إصدار الأمر بوصفه الأمر العسكريّ .  لثلاثة شهور إضافيّة، مع بعض التعدیلات2002

ع المعتقل تمّ تقليص فترة من) أ: (، تمّ إدخال التغييرات التالية2002یسري مفعوله حتى الرابع من أیلول 
تمّ تقليص فترة منع الالتقاء مع محامين ) ب(آذلك .  یومًا12 یومًا إلى 18الفلسطينيّ من الاتصال بأيّ شخص من 

 . أیّام4 یومًا إلى 18من 
 

] الضفّة الغربيّة وغزّة[ بأنّه أيّ شخص اعتُقل في المنطقة 1505یجري تعریف المعتقل في الأمر العسكري 
 أو قد یُشكّل ،محاربة الإرهاب، وتثير ملابسات اعتقاله الشبهات في أنّه یشكّل خطرًاخلال عملية عسكریة ل

 . على أمن المنطقة، أمن إسرائيل وقوّات جيش الدفاع الإسرائيلي أو الأمن العام،خطرًا
 

 من لم توفّر الدولة معطيات جدیدة بخصوص العدد الإجمالي للفلسطينيين الذین تمّ اعتقالهم، إطلاق سراحهم
 :وقد صرّحوا في ردّهم. السّجن، المعتقلين حاليًا، والمحتجزین حاليًا قيد الاعتقال الإداري

 
، جرى اقتياد آلاف الفلسطينيين إلى الاعتقال من قبل 2002 حزیران 2 و 2002 أیار 31بين 

، لغرض 1500 وتمّ اعتقال العشرات منهم بعد ذلك، بموجب الأمر ،قوّات الأمن الإسرائيلية
 .تحقيق إضافيّ
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 :، فسّرت الدولة ما یلي1505لغرض تفسير إصدار الأمر العسكريّ 
 

 ممكنًا فقط في ضوء ارتفاع عدد المعتقلين وبعد الأخذ بعين الاعتبار 1500آان تغيير الأمر 
وفقًا لتقدیرنا، . للتغييرات في أساليب الاعتقال التي یقوم بها مؤخّرًا جيش الدفاع الإسرائيلي

 تواصل القتال في المنطقة ه إذاد إلى العبر المستخلصة من عملية السور الواقي، فإنّالمستن
بكامل اتّساعه، وعادت الظروف إلى ما آانت تبدو عليه خلال عملية السور الواقي، فمن 

في ظلّ هذه الظروف، لن یكون هناك خيار آخر ". عمليّات التصنيف"ه سيتمّ تمدید المرجّح أنّ
 .سوى تغيير تعليمات الأمر مجدّدًا، وتمدید عدد الأیام التي یُحظر فيها الالتقاء مع مُحامٍ

 
لي ینوي ، یشيران إلى أنّ الجيش الإسرائي1505، وإعادة إصدار الأمر العسكريّ 1500إنّ تمدید الأمر العسكريّ 

 .مواصلة سياسة الاعتقالات الجماعيّة واعتقال فلسطينيين لفترة ثلاثة أشهر على الأقل
 

إیاد محمود إسحاق مرعب وآخرون ضد ضابط قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة ، 3239/02التماس : المرجع
 ).؛ القضية عالقة2002 نيسان 16قُدّم في  (الغربية

 
قام ممثّلو الملتمسين : وظروف اعتقال الفلسطينيين في معسكر الاعتقال عوفرغير الإنسانية  المعاملة. 2
 22بزیارة معسكر الاعتقال عوفر، في ) هموآيد، عدالة، جمعية حقوق المواطن، بتسيلم، قانون، الضمير والحق(

 .2002 حزیران 4، وقدّموا تقریرًا إلى النيابة العامة وإلى المحكمة العليا في 2002أیار 
 

وتشمل ظروف . ف التقریر الظروف غير الإنسانية التي تمّ احتجاز المعتقلين فيها داخل معسكر عوفروص
الاعتقال التي تم وصفها في التقریر النقص في العلاج الطبّي، الاآتظاظ الشدید، الظروف غير اللائقة في المأوى 

 تمّ توفير ثلاثة مراحيض وثلاثة حمامات فقط وأفاد ممثلو الملتمسين بأنّه قد. والمنام، الظروف الصحية السيّئة
بالإضافة إلى ذلك، فقد أفادوا بأنّ المعتقلين تلقّوا آمّية غير آافية من الطعام .  معتقلا180ًلتلبية احتياجات 

 .والملابس، وتعرّضوا لمعاملة فظّة ومهينة، وحُرموا من أيّ اتصال بالعالم الخارجيّ
 

لة بأنّه، آنتيجة للالتماس، تمّ إجراء تغييرات آبيرة في ظروف الاعتقال داخل ، ردّت الدو2002 حزیران 19في 
وادّعت الدولة أنّه یجب ردّ الالتماس، ذلك أنّهم استوفوا مطالب الملتمسين بشأن الحدّ الأدنى من . معسكر عوفر

لعليا لإجراء جلسة استماع  قدّم الملتمسون طلبًا إلى المحكمة ا2002 حزیران 25في . الشروط الإنسانية والكریمة
عاجلة لغرض إلزام الدولة بإجراء تحسين إضافيّ لظروف الاعتقال، التي لا تزال، حسب وجهة نظر الملتمسين، 

 .غير إنسانية، بشكل فظّ
 

قُدم في  (هموآيد وآخرون ضد ضابط قوّات الجيش الإسرائيلي في الضفّة الغربية، 3278/02التماس : المرجع
 ).؛ القضية عالقة2002 نيسان 18

  
، أمرت المحكمة الدولة بتقدیم ردّ خطّيّ على التماس، 2002 نيسان 18 في :عمليّات إعدام دون محاآمة. 3

طلبت الدولة مدّة زمنية إضافية لتقدیم الردّ، . لتوضيح الإطار القانونيّ الذي یتصرّف الضّابط العسكري في نطاقه
 . 2002ن یتمّ تقدیم رد الدولة في مطلع حزیران یُفترض أ. وهو ما استجابت له المحكمة

  
المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان وقانون ضد حكومة إسرائيل ، 769/02التماس للمحكمة العليا : المرجع
 ).؛ القضية عالقة2002 آانون الثاني 24قُدّم في  (وآخرین

 
ردّت النيابة العامة  .")آتسيعوت ("3ار المعاملة غير الإنسانية وظروف اعتقال فلسطينيين في معتقل أنص. 4

. على  التماس عدالة التمهيدي بالتصریح بأنّها سوف تردّ حين تتلقّى معلومات من الضابط العسكري لمنطقة غزّة
، تقدّم عدالة بالتماس إلى المحكمة 2002 حزیران 27في . بعد مرور شهرین، لم یتلقّ عدالة أیّة معلومات إضافيّة

ه وباسم سبعة معتقلين فلسطينيين وتسع منظّمات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية، یحتجّون فيه على العليا، باسم
وطرح عدالة في . 3 معتقل فلسطيني محتجزین في معتقل أنصار 500الظروف غير الإنسانية التي یواجهها نحو 

قل شدید الاآتظاظ؛ أنّ المعتقلين لا یتلقّون ما الالتماس الكثير من القضایا المثيرة لأشدّ القلق، منها حقيقة أنّ المعت
یكفي من طعام، ماء وعلاج طبّيّ؛ أنّ المعتقلين محرومون من إمكانية الوصول إلى عائلاتهم؛ وأنّهم یتعرّضون 

 .لمعاملة وحشيّة، وغير إنسانية، ومهينة
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 3كريّ لمعتقل أنصار هلال یاسين وآخرون ضد یوني بن دافيد، الضابط العس، 5591/02التماس : المرجع
 .وآخرین

 
سبعة معتقلين فلسطينيين وتسع منظّمات حقوق إنسان یقدّمون التماسًا إلى "یُنظر البيان الصّحفيّ المُرفق، 

 .2002 حزیران 28، "3المحكمة العليا احتجاجًا على ظروف الاعتقال في أنصار 
 
 


